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  الطبيعة القانونية لعلاقة الموظف العام بالدولة
  "دراسة مقارنة"

  حمد طاهر حويزأالباحث/ شيروان 
  الملخص
اول  ع ي ض ا ال م ولة"ه ال ف العام  ة لعلاقة ال ن عة القان ة و  ،"ال و أه ت

ف عام في  مة م ل في خ الع ت  ف العام م اب صفة ال ، في أن اك ا ال ه
ائفة  ن  ن هاز الإدار لأ دولة  م في ال ف الع اً لأن ال ولة، ن ال
ن  عي أن  فع العام، ف ال ق ال ابها ل ولة ول اس ال ادها  ل أف ع ة  م

ولة ن م لل ف الع ائفة ال ني ل د ال القان ب  ي وم ني رس ام قان
ب إنهاء  ه وأسل ل تأدي ، و اته اته وعلاواته وت ت ي م ه وت م ح تع

. ه م ا خ املة مع  ك قه  ق ف العام  ع ال ا ال في م ت ة ه ال ز إش ت
ادة  د ال ف العام، مع وج ات على ال ض العق هة الإدارة، وحقها في ف املة ل ال

ان. امها ذل ال في  م الأح فها في اس   تع
ع الوق  ل  ات ص م از ال قارن، وذل م خلال إب لي ال ل هج ال ال

ان  ها مع الق لها ومقارن ل ي والال وت ن ن الف القان  ، ان الأخ  إن 
قارنة. اك وجه للل   ه

  
  المقدمة

ة ال –أولاً  ف العام : أه اب صفة ال ، في أن اك ا ال ة ه و أه ت
هاز  م في ال ف الع اً لأن ال ولة، ن ف عام في ال مة م ل في خ الع ت  م
فع  ق ال ابها ل ولة ول اس ال ادها  ل أف ع ة  ائفة م ن  ن الإدار لأ دولة 

ولة ن ن لل عي أن  ني العام، ف ال د ال القان ب  ي وم ني رس ام قان
 ، اته اته وعلاواته وت ت ي م ه وت م م ح تع ف الع ائفة ال ل

. ه م ب إنهاء خ ه وأسل ل تأدي   و
:  -ثانًا ة ال ال ف العام إش ع ال ا ال في م ت ة ه ال ز إش ت

ادة  د ال املة مع وج قه  ات على ق ض العق هة الإدارة، وحقها في ف املة ل ال
ان. امها ذل ال في  م الأح فها في اس ف العام، مع تع   ال

: -ثالًا هج ال قارن،  م لي ال ل هج ال ا ال ه ال ع في ه هج ال ال
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ان  ها مع الق لها ومقارن ل ل ال وت ص م از ال ، وذل م خلال إب الأخ
قارنة. اك وجه للل ان ه ي وال إن  ن ن الف   كالقان

عًا  :  -را ة ال ة، وذل على ال خ ، وخات ال ا ال في ثلاثة م أتي ه
  الآتي:

ولة. ف العام وال م العلاقة ب ال ل الأول: مفه   ال
ة ولة علاقة تعاق ال ف العام  اني: علاقة ال ل ال   ال

ل ةال ام ولة علاقة ن ال ف العام  : علاقة ال ال    ال
  المطلب الأول

  مفهوم العلاقة بين الموظف العام والدولة
ها  ع أن  ًا ب الفقهاء  ها خلافا  ف ولة وم أثارت العلاقة ما ب ال
ها  ف ول  فل أ على ال ر ال  عا لل ها ت ة ال رت ال ة، ح ت ن القان

ة ا ة والاج اد ة والاق اس لف )١(ال ا  ه ، وم ث فإن ت العلاقة ب
فة العامة،  ام لل ول م ن ته ال م و ما اع لاف ال اخ ول و لاف ال اخ

ا:  ام ه ي ال فة العامة، وه م ال فه ام أساس ل ال ن   وح إن ه
فة  - أولاً  ي لل م الأورو فه فة العامةال ل لل م الإن فه قارب ال ، إذ ي

ي لها ن م الف فه ل )٢(العامة م ال أنها ع م  فه ا ال فة العامة وفقاً له ، وتع ال
د م  ق ف ال م واله فه ا ال ف ه ني خاص بها و ام قان ع ل ق وت م

فه  ا ال ي ه ع ة العامة، و ل ق ال فة العامة، وه ت ل ال يل ال م أن الع
سائل  إح ال ه  م هاء خ اً لا عارضاً ولى ح ان لاً دائ ع ع ف العام  ه ال
ة وأن  ة لا تعاق فة العامة علاقة ت ال ف العام  ناً وأن علاقة ال رة قان ق ال

ي ت ة ال ان والأن الق مة  ها م ار مة العلاقة واس ني د ال د القان
ف العام ق  ،)٣(لل ق افة ال ف  اجهة ال م في م الي فإن الإدارة تل ال و

ام  ، مقابل ال قاع ات ال ها ال ع فة، و اء ال ات أث ال انات  ازات وال والام

                                                 
ائــه وأفعالــه،  (١) ولــة عــ أخ ة ال ل ــ ــف ومــ م ة ال ل ــ ، م ار ــ ح ال ــ الــ غلــي ع را ف د. نــ

ة،  ة، القاه ة الع ه ولي، دار ال ام ال ا وال ن   ١٢٧ص، ٢٠١٦دراسة مقارنة ب م وف

ــة، )٢( ن م القان ــة العلــ ل ــة، م ول ــال ال ني لع ــام القــان ر، ال ــ مــا م د  د. شــاب ت لــ الأول، العــ ال
اد،  غ عة العاني،   .٢٥٥ص، ١٩٦٩الأول، م

)٣(  ، ن الإدار ي، القان ع ارة ال ،٣د. خال س قافة لل ان، دار ال  .١٧٩، ص١٩٩٨ ، ع
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م  فه ا ال الح العام، و ه مة لل فة وأداء مهامها خ ات ال اج ف ب ال
فة العامة  ف العام لل اة ال اً على ح ا ع إ في ي ار و ق ه م اس ف ا ي

ولة.  هاز الإدار لل فاءة ال   و
ة أو  م، فإن ال فه ا ال ةووفقًا له رجة ال م في ال ق ق  –ال ق  م ال

ة ف العام -ال ل في رفع ال العق لل مي في ت رج اله ، وعلى (٤)ال
، ا ال رجة ه ل في خف ال ة ي رجة ال م في ال ق ة أو ال ل  فإن ال أو ت

رجة ا  ال لاح أن أن ه ف، وم ال ُ افقة ال ل مُ ل، وال ي لاً في عق الع تع
 ، اعات، غ أن الأم على خلاف ذل اض، وق لا يُ ن يل ق لا ي أ اع ع ال

ض أن ُ  ُف اً لأنه م ال ه،ن اً ع  زادة رات اً ماد ف ت ُ م لل ،  ق ومع ذل
ة  ال عل  لفة ت ارات مُ اع اً  عاً ومُ ف ن م ة، وق  ق ال اك م ي فإن ه
ن  ي ت الة ال ة، وذل في ال ه اة ال ة وال اة الأس ازن ب ال فا على ال في ال

افي قل جغ ة ب ة م ها ال د  ف ة ت ف العام، أو أن ال ل ال اً ع م ع
ة  عل ال ا  ة، م ا ة أو الاج ود ال اوز ال ي ت وات ال إلى زادة ال

ة ائ ة ال ة م ح الق اي   . (٥)مُعاملة مُ
ف العام إلى  قال ال أنها ان ة:  ة، ال ن ق الف ة ال ف م وق ع

فة ذات م أ م و ق ي  ة ال د إلى تغ  في مُ الأن ا ي على، م
قاله إلى مُ أعلى ف العام ل ان ُ بها ال

(٦).  
اً  فة العامة -ثان ي لل م الأم فه أنها ال م  فه ا ال فة وفقاً له ع ال : ف

ني ا ام القان ها ال ني خاص بها بل  ام قان ع ل ق لا ت ل م ل  ع
ات  ف العام ل ع ال اص، إذ  اع ال اصة ل الق وعات ال فة في ال ال
اصة، ح إن م  وعات ال ا في ال افة ال ع له  ني ال  ام القان ال
ال في  ا ه ال ف  ه م ال اتاً م م غ ل أقل ث ا  ف العام في أم ال

                                                 
  راجع: )٤(

J. YUNG-HING, Aspects juridiques de la qualification professionnelle, thèse, 
Toulouse, 1986, Éd. CNRS 

)٥( :   ان في ذل
Pascal CAILLAUD, Qualification professionnelle, Répertoire de droit du 

travail, Dalloz, février 2020, p. 162. 
ة: )٦( ن ق الف ة ال   ح م

Soc. 25 juin 2007, no 05-45.298, JCP S 2007. 18, no 37, note S. Brissy 
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ن ها م اف ةا وفي غ ول الأورو د  ،)٧(ل ر ما هي إلا م ا ال فة وفقاً له فال
فة لأخ  ف م و قل ال ها فلا ي ع فة  ت عادة ب ق وعارض و ل م ع

ة.  ة ول ت ولة علاقة تعاق ال ه  ن علاق ل ت ها، و قى لغ   أو يَُ
ها ال و ، مع وضع ش ام اً م ال ول تع أ وفها وال اس  ي ت أنها ت

اتها. ل   وم
ل ولة، ح  ول ال ف العام  ي ت ال ة ال ا عة ال اؤل ع  ثار ال

ة  قع ال فة م ا م خلالها مع ة، يه ا ه ال ة هامة على ت ه ن ائج قان ت ن ت
ها،  ل أ ت م ا في  ع دراس ض ة وهي م عة علاقال ا هي  ف ف ة ال

ولة ال   ؟ العام 
ة الأم ا اء في ب لاف في الفقه والق ع إلى ت )٨(ثار ال ه ال ؛ ح ات

ن  ها القان ولة على إنها علاقة خاصة  ف العام وال ي ت ب ال العلاقة ال
ا  "، ب ي عاق عة ال ة "العق ش ع لقاع ة خاصة ت ة تعاق اص، فهي را ال

اه ة  الات ولة على إنها علاقة تعاق ال ف العام  الاخ ذه إلى ت علاقة ال
امها  ة ق ة تعاق ان را ولة ون  ال ف العام  ي ت ال ة ال ا عامة، أ أن ال
ن العام،  د القان ه عق م عق اص ول ن ال د القان ا م عق ، إلا أنه ل عق العق

هى إلى أ ق ان ولة على أنها علاقة  غ أن ال ال ف العام  ت علاقة ال
ة. ام   ن

  المطلب الثاني
  علاقة الموظف العام بالدولة علاقة تعاقدية

لف ع  ة لا ت ة تعاق ولة را ف وال ة ب ال ا ة فإن ال ه ال  ه
ني  ن ال اع القان ان ق ا  اص وذل ح ن ال لها في القان ة علاقة م ة أ اك هي ال

ه ام مع  ا ب اد  اء على الاف قها س ي ي ت عة العامة ال ل ال للعلاقات ل
ف  ات ال ق وواج ي حق لى ت ني هي م ت ن ال ام القان الإدارة، وم ث فان اح

ي ت ة ال ن ي أن العلاقة القان ع ا  ا، وه ه م ب ج العق ال  الة جهة الإدارة 
لاف  اخ ا العق  لف ه ة، و ة تعاق ة ع را ة ناش ولة هي علاقة عق ال ف  ال

                                                 
جع )٧( ر، م ما م ، ص د. شاب ت  .٢٥٩ساب
ق جامعــــة  )٨( قــــ ــــة ال ل راه  ــــ ــــف العــــام، رســــالة د ــــة لل أدي ة ال ول ــــ ، ال لــــ دت ال د. محمد جــــ

ة، ها.  ٣٩ص ١٩٦٧القاه ع  وما 



  جلة علمية محكمة م                             المجلة القانونية (مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية)
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

١١٦٨ 

ف  ان ال ة أساسها الإجارة إذا  ن علاقة عق ازه، فق ت ب إن ل ل ال ع الع ن
ني ل قان ع م  ق ان  الة إذا  ، أو عق و ل ماد ع م    .)٩(ق

ادل الإرادات ب  ة على ت ه ال م ه ء وتق ا ن قائه ق م ال ي ي ف وال ال
ه  ان ه ه الاتفاق، وق  ا ي عل ف وفقاً ل ل  امات  د ال ة وت العلاقة ال
الة  م على أساس عق ال ولة هي علاقة تق ف وال أن العلاقة ب ال ي  ة تق ال

فة ولة  ه ال ه  ني ت ل قان ف ه ع ال ل ال  ل دخل في  لأن الع رب ع
ولة هي  ف مع ال أن علاقة ال ل  اف، ث ذه إلى الق ة مع الأ علاقة تعاق
و  ة في ال اق قه م ف العام لا  ل في عق الإذعان، لأن تع ال علاقة ت
غ داخل  ا ال د سلفاً، وه ل ذل م ن  ع بل  أ ع ال ي ت امات ال والال

ة ار ال ن  إ ان القان ل  الاساس على الق ة  قادات ال ة الان ة جاء ن العق
ل  ة إلى الق ة العق ار ال ه ان الي ات ال اف، و ني ه م  علاقة الا ال
ة  ع خاص، وأن العلاقة هي علاقة عق ولة هي علاقة م ن ال ف  أن علاقة ال

ن العام د القان عها على ال ، وم أجل ال)١٠(م عق فات ن ف على تل ال ق
  الآتي:

اص -أولاً: ن ال د القان ولة عق م عق ال ف العام    علاقة ال
عق  ولة  ال ت  ف العام ي أن ال ل  ة الأم إلى الق ا ه الفقه الق في ب ات

عة  ة ال ا ع  ني ال  ن ال ات القان ال اص، و ن ال د القان العامة م عق
اص ها م أش غ ولة أو  ال ه  ع  لعلاق ة خاصة ت أنها علاقة تعاق ن العام و القان

ام  اً لأح نيغال ن ال اص ال ي  ،)١١(القان ا العق ال ف ه ان الفقه  و
ل  ف ه ع ل لل ل ال ان الع ة في حال  الة عاد أنه عق و ولة  ال ف  ال

ن ال  ا  ي، ب و ذه ل ي د ع ف ه م ل ال ان ع ل إذا    .)١٢(صف عق ع

                                                 
ة،  )٩( يــ ـة ال ام ار ال ـة، الـ ال عـة ال ـاني، ال ء ال ـ ، ال ن الإدار ـي، القـان فى أبـ زـ فه ـ د. م

رة،   .٢١٥م، ص١٩٩٠الاس
)١٠(  ، ــ ــف العــام، دراســة مقارنــة بــ الأردن وال ــة ال ني ل ــام القــان ، ال ــ ــاد محمد الع خالــ ح

، الأردن،  ق الأوس ق، جامعة ال ق ة ال ل  ،  .٣٥، ص٢٠١٢رسالة ماج
ـا الإدارة، وسـائل الإدارة، دار )١١( ـ الإدارة، ن ، ت ن الإدار ، القـان اسـ اد ع ال امعـة  د. محمد ف ال

رة،  ة، الاس ي  .٤٣٧م، ص٢٠٠٥ال
ة،  )١٢(  ـــــ ي امعـــــة ال ـــــا، دار ال ن ـــــائف العامـــــة فـــــي ف ـــــام العـــــام لل هاب، ال ال ـــــ د. محمد رفعـــــ ع
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عاق لأ  اثلاً لل ال ف العام م ح م ال ح أن أص ا ال ت على ه و
اء مفاوضات ب  ام العق اج ل اب اص، وم ث ي ن ال اق روا القان عاق في ن م

عه  ض ن العق م ح م ي م ف ت ولة به د وال ه وآثارهالف و   .)١٣(وش
ن الإدار ع  قلال القان اب إلا أن اس أ ال غ شئ م وجاهة ال إلا أنه و
قاد الفقهي، وه الأم ال  لاً للان ة م ه الف ق جعل ه ني في ذل ال ن ال القان

ها.  لى ع اء ي   جعل الق
ل فة العامة ح ة لل ة العق ق إلى الف رت اوجه ال ي  وق ت مأخ

ّ   : )١٤(أساس
اف ب إدارت أو  .١ اره ت اع ة للعق  ل اص ال ع للع ة ال ل قاد ع ل اف

ف العام لا ي  مة ال له في خ ف ودخ ع ال ، ف ع مع ض ل م أك ح
ات  اق ج م ، ح لا ت ف عاق ال ب ال ة ال ضات ف اء على مف اً ب غال

ه و ة ب ف ح ا ي تع ال ة معاً، ون ا ال ه ي علاق ولة ع ت  ال
عاق  ف لل ل ال ان ق دة للإدارة، وذا  ف الإرادة ال ر  ار إدار  ج ق
ني  ه القان ء م ه ون ألة تع ع إلا أن م ار ال ف ق وراً ل مع الإدارة ض

ا اء على ه الة ب ه ال ق في ه ه.  ي ار وح   الق
ف  .٢ اق علاقة ال ي في ن عاق عة ال أ العق ش لف م ل ت ور أساساً ح ي

ي القاضي  لاس أ ال ال اً  م دائ اص م ن ال اق القان الإدارة، فالعق في ن
يل  ع تع اً أن الإدارة ل ت ه غال ت عل ، وال ي ي عاق عة ال أن العق ش

في  ا ال ال  ، ة العق ادة ف ل س عاق معها في  اره ال اع ه  افق إلا 
 . عاق و ال ع ش خ العق مع الإدارة إذا خالف  ه ف ف    أن ال

ها  ولة على أنها علاقة خاصة  ف وال ف أن ت العلاقة ب ال
ة، ح ت ض ة ال اح ق م ال ض لل اص تع ن ال عة القان ة "العق ش  قاع

ف إلا  يل م ال از تع م ج ي ع ع ا  اص م ن ال " على روا القان ي عاق ال
خ العق في  ف في ف ل ح ال ، و ف الآخ في العق صفه ال الاتفاق معه ب
                                                                                                                       

 ، رة، م  .١٢٥، ص٢٠١٧الاس
ة،  (١٣) ة، القاه ة الع ه فة العامة، دار ال ، ال ن الإدار ر أح رسلان، وس القان  ،١٩٩٧د. أن

  ٩٤ص

ة،  (١٤) ام ار ال ، ال ن الإدار ، القان ل رة، د. ماج راغ ال   ٣٢و٣١صم ٢٠٠٦الاس
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لاف  اخ م  ف الع اك ال لاف م ال اخ ها، واح ف عل و ال ال ال و الأح
ص عق اص ب ن لاً ع أن الاخ ، وذل ف ل واح ع ن  م ق ا  ان ده ول 

اء العاد ن للق م س ف الع ازعات ال ر لا  )١٥(م ه الأم ل ه ، و
ة ل  اك اد ال وجها على ال اً ل ها، وذل ن ل عل ل بها ولا  الع ال

ا أ س ال ها م اف العامة، وم ب ادال ّ ام وا ان ال )١٦(ف العامة  ي  ، وال
اً في  ل سائ اص  ن ال د القان ج عق م عق ولة  ال ف  علاقة ال ل  أن الق

ة عام  ، وفي م لغا اسع ع ن ال ى أواخ الق ا ح ن   .)١٧(م١٩٤٠ف
ال أن  ي  ال القاوم ال د إلى إع ائف العامة، ي اواة في ال أ ال ة م ع

أ  ع م ة، وال  اف ارت ال ة ع  الاخ ن مة ال العامة لل في ال
م ال في ال ائف العامة ع ل إلى ال ص ن على  في ال ز أن ي القان و

ه في حالات خاصة، إذا ة ه اف ُ ارسة ال اءات ل أ  اس ال اس  ي أو م ل ته ل تُ
اواة، و ألة العام لل في؛ ح ُ إلى ال ه على ال ال أ نف  ال

في  ن "م ن ن ال ف مها ال ي ُق مة ال دة ال لة في تق ج ُ اسة ال ال
ار آخ غ  اً ع أ اع رجة ناج ة ال ن ت غي إلا  ان ي ة، فإذا  ن مة ال ال

ه اه راته وم  .(١٨)تق ق
اً: ن العامعلا - ثان د القان ولة عق م عق ال ف العام    قة ال

ن  د القان ج عق م عق ولة  ال ف العام  ة ر ال ت على ف لق ت
                                                 

فــة العامــة، دراســة )١٥( ــة فــي ال ني ل ــام القــان ، ال ــ أبــ جــاب رــا م ــ جل  مقارنــة، رســالة ماج
ان،  ة، ع امعة الأردن ا، ال راسات العل ة ال ل رة)،    .٩، ص٢٠٠١(غ م

ة،  )١٦( ـــــة، القـــــاه ـــــة الع ه ، دار ال ـــــا الإدار ســـــي محمد، وســـــائل ال م، ١٩٩٨د. صـــــ محمد ال
ء  ٤٠ص فــــة العامـــة فــــي ضــــ ـــي، ال ــــاح ال ــــ الف ـــ ع ــــ ال ـــ ع ها، د. أح عــــ ومـــا 

رة،  ـامعي، الاسـ ـ ال ، دار الف ـاء الإدار ـام الق ـة وأح ن مـة ال ن ال ص قـان ، ٢٠١٨ن
 .١٨ص

، ص (١٧) جع ساب غلي، م را ف   .١٣١د. ن
)١٨( :   ان في ذل

Michel Badré et Nicole Verdier Naves, L’évolution de la fonction publique et 
des principes qui la régissent, Avis du Conseil économique, social et 
environnemental, JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE 
FRANÇAISE, Séance du 24 janvier 2017, CESE 03 JANVIER 2017, p. 14. 
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ا ب الأخ  اضح  عارض ال ألة ال صاً م ة، وخ ل ب ال ي م الع اص الع ال
ا ات وحاجات ال اعاة مق ي و م عاق عة ال ف العامة في ال أ العق ش

عاق حاول الفقه  اه ال ولة، وفي ذات الات ة العامة لل ل ق ال د ل ّ ال وال
اق  ولة على إنها علاقة تعاق في ن ف وال ة ب ال اء ت العلاقة ال والق

ن العام   .)١٩(القان
أ القائل ب علاقة  ي وجه لل قادات ال ولة على فأمام تل الان ال ف  ال

اف  ات س ال ل ة ل ّ افاة ال اص، وال ن ال ها القان ة خاصة  أنها را
الح  ة لل ف العام تل ني لل ام القان يل ال مان جهة الإدارة في تع العامة، وح
ة ة تعاق ولة هي را ال ف العام  ة ال أن را ل  اء إلى الق  العام، ذه الفقه والق

ه  ر ه ان العق ه م اص، أ أنه ون  ن العام لا ال ها القان لا غ ول 
ولة  اف لل ي الاع ع ا  ن العام، م د القان اً م عق ع عق ا العق  ة إلا أن ه ا ال

اد ّ ام وا ان اف العامة  لاءم مع س ال ا ي يله    .)٢٠( تع
  المطلب الثالث

  ام بالدولة علاقة نظاميةعلاقة الموظف الع
ولة على  ف العام وال ف العلاقة ب ال ي  اء ال ة س عاق ة ال اً لأن ال ن
ه العلاقة في  ي ت ه اص، أو تل ال ن ال اع القان ها ق ة ت أنها علاقة تعاق

ا اع ال ال الق ها إع ل ي ي ائج ال ع ال ق ج ن العام لا ت اق القان ة ل ن
اد ام وا ان اف العامة    .)٢١(ال

ولة على  ف وال ة ب ال ا اً ع ت ال ولة نهائ ل ال ل م ل فق ع ل
أنها علاقة  ة الإدارة  ل ال ف  ه إلى ت علاقة ال ة، وات عاق ة ال أساس الف

                                                 
جــــع  .أ )١٩( ـــا الإدارة، وســـائل الإدارة، م ـــ الإدارة، ن ، ت ن الإدار ، القـــان اســـ ـــ ال اد ع د. محمد فـــ

، ص  .٤٣٨ساب
، ص )٢٠( اب جع ال فة العامة، ال ي، ال اح ال  .١٩د. أح ع ال ع الف
ة،  )٢١( ـــــي، القـــــاه ـــــ الع ، دار الف ن الإدار ج فـــــي القـــــان ـــــ ، ال ـــــاو ان محمد ال م، ١٩٩٦د. ســـــل

،  ،٤٣٧ص ـــــ رة، م ـــــة، الاســــ امعــــة الع ، دار ال ن الإدار ، القــــان لـــــ د. ماجــــ راغــــ ال
، ص٢٤٦م، ص٢٠٠٦ جع ساب ، م ن الإدار ر أح رسلان، وج القان  .٣٨٠، د. أن
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ائف العام لة ب ال ة ال ن اع القان ها الق ة ت   .)٢٢(ةت
فة  ة لل ائح ال ان والل ه الق ف ت ة على أن م ال ه ال م ه وتق
ف  ق ال ق ي، ف ي أو لائ ف العام في م ت الي فإن ال ال العامة و
ف  ن ال ولة و عه ال فة العامة ال ت ن ال ة م خلال قان اته م وواج

ة ا ل قاً لل ه ت ماً  امها، مل عه لأح ي خ ع فة  ف لل ل ال لعامة فق
ار ه  ا الق ل بها، ودور ه ع ة ال ان والأن اتها وفقاً للق ول اش مهامها وم ف

ع وف ف ال فة لل اد ال ائحإس ان والل دته الق ا ح   .)٢٣(قاً ل
فا ل ال في الاح ف العام لا  ا ال فال اء على ه ه الأصلي  و

ات في  ع لأ تغ ه ال هة الإدارة، بل  عل ل أمام ال اج ب ه الاح ولا 
ا  م في ه ف العام، وم ث لا يل ورات ال عاً ل ر م جان الإدارة ت ه ت م
ه  ، بل  عل اع ه الق ل ه ه م ي  عل أن ل اب ال افقة أص د م ال

ه الق ع له ها م تغال   .)٢٤(اع وما  عل
علاقة  ولة أو الإدارة  ال ف العام  ا ال إرت ل  اء ع الق ل الفقه والق ث ع
أ على  ق ال ن العام، واس د القان اً م عق اً خاصاً، أو عق ان عق اء  ة، س تعاق

ام ال ي، فأح ي أو لائ ه العلاقة على أساس أنها م ت فة العامة، ت ه
ائح  ان والل ام الق ة م أح اش ا ت م ات إن ق وواج ه م حق ل ما ت
اً  اً ذات ئ م اً، فه لا ي فاً ش ع ل إلا ت ار ال فة العامة، فق ة لل ال
ان  ره الق ا تق اتها وفقاً ل ول اش م فة له، ف اد ال ف، بل ي إس لل

أنوالل ا ال   .)٢٥(ائح في ه
غل  ي، ح  ف في م ت ع ال ه–وم ث  ع اً  -ب ان قائ اً  م

فة،  ه ال اق ال به ي إل ع ا  فة ون ل ال ع لا  ل، فال داً م ق ج وم

                                                 
ان محمد )٢٢( ، ص د. ســـل جـــع ســـاب ، م ن الإدار ج فـــي القـــان ، الـــ ـــاو ، أ.د. ماجـــ راغـــ ٤١٠ال

ة، دراســة مقارنــة،  ــ ــة ال فــة العامــة فــي دولــة الإمــارات الع ة الإدارــة وال ــل ــ ال ، ت لــ ال
عة جامعة الإمارات،   .٨٤، ص١٩٨٩م

جع س )٢٣( ، م ن الإدار ج في القان ، ال او ان محمد ال ، صد. سل  .٤١٠اب
، ص )٢٤( اب جع ال  .٧٥ال
رة م  )٢٥( ه ، دراسة مقارنة ج ف العام في دولة ق ق الإدار مع ال ي، ال ل أح محمد ال

ة،  ، جامعة القاه ي، رسالة ماج ل عاون ال ل ال ة ودول م  .٤٨، ص٢٠٠٠الع
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ل. دتها م ق ائح ق ح ان والل ن الق ي ت اتها ال ول اصها وم ارس اخ   ح 
ولة  ع ال فال ال ف  عة علاقة ال ح ل  ض ب ص ع ل ي

أنها  ه العلاقة  ف الفقه على ت ه اء، و ألة للفقه والق ه ال ك ه أو الإدارة وت
ة ة ولائ   .)٢٦(ت

اء في م ه الفقه والق ة –وات عاق ة ال ب ال ر وع ل ق إلى  -في 
ار على أن علاقة ق د الاس ولة لا ت إلى أ عق م العق ال ف  ا ت  ،ال ون

ه العلاقة  و ه ي ت ش ائح ال ان والل رجة في الق ص ال اً على ال غال
ماً  ة ع ات ال اج ق وال ق د م ث ال قاً وت ة م ارة أخ )٢٧(ال ، و

ه ي في علاق ي أو لائ ف في م ت ة مع الإدارة ول في  ن ال ال
د. ن م م أ عق م العق ي  د أو ش   م ف

ان  دة في أح ج ولة م ف العام وال ا ب ال ة  إذاً أص العلاقة ال
اك  اد ال ف في ع عل م ال ة، وه ما  ة لا العلاقة العق العلاقة ال

ة ول  ة واللائ ن ه في القان ار تع عل ق ة، وه ما  عاق اك ال اد ال في ع
ان  ه الق ي"  أساساً على ما س ون ار ش ة "ق ا أنه  فة العامة و ال
افة  ني عام ي على  ائف العامة م م قان ائل ال اصة  ائح ال والل

اص ائف. الأش ه ال ن في ه ع ي    ال
ت على ذل في و اً خاصاً فال ال ئ م ف لا ي ار تع ال  أن ق

ف العام، فه في م ده على ال د وساب في وج ج ي عام ول م م  ت
ي خاص اً ولا  ،)٢٨(ش ا ع ل إ له لل فة الإدارة وق ع ف  ا أن تع ال

ع ه ق  ار ال ا ق اً، ون لاً للعق دائ ا ق ة، وه هة ال ار إدار صادر م ال
ع ه  ف لل ل ال ا أم ق اً، ون ا ة الإدارة ل إ ل ادر م ال ار ال الق

ف ثانِ في العق   .)٢٩(إذعان ول إعلان ع إرادة 

                                                 
، م )٢٦( ن الإدار ـــاد القـــان ، م ـــاو ان محمد ال ، صد. ســـل ـــ ٢٧٢جـــع ســـاب ف ها، د. ت عـــ ، ومـــا 

 ، ن الإدار اد القان اتة، م ها.  ٤٦٠، ص١، ج١٩٥٤/١٩٥٥ش ع  وما 
، ص )٢٧( جع ساب ، دراسة مقارنة، م ولة ق ف العام ب ة ال ي، ت ل ي ال  .٤٨أح ب محمد ال
ـا ا )٢٨( ، ت الإدارة، ن ن الإدار ، القان اس اد ع ال ، د. محمد ف جـع سـاب لإدارة، وسـائل الإدارة، م

 .٤١٦ص
، ص )٢٩( جع ساب ، م ن الإدار ، القان ل ـة  ،٢٠٠د. ماج راغ ال ي، ت ـل ـي ال اح ب محمد ال
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ة  ة ع ة ولائ ولة علاقة ت ال ف العام  ار علاقة ال ت على اع ا ي ك
ها:  ائج هامة م   ن

ة  .١ ائفة ال ف ال اضع ل ف ال افة ال ة  ن اك القان اثل في ال ج ت ي
فة  ة لل ائح ال ان والل ة في الق دة ال اع العامة وال اء على الق ب

  العامة. 
ع في الأساس م  ي نا ف ه م ت ني لل ى آخ فإن ال القان ع و

ائح و  ان والل ع على الإدارة الق الة  ه ال ولة، في ه د مع ال ل إلى عق م العق
قاً  رة م ق اع ال ف على خلاف الق ع ال ها و  ة ب د ة اتفاقات ف م أ أن ت
ف  الح ال ان الاتفاق ل ا إذا  ف ال ع ة، وذل  ائح ال ان والل م الق

ل  ا ق  ولة م ة ال ل ه أو ل ل ه ، وم ائه اك ن لفة له ع م اك م م
لان  لة  ا ن  ة وت ن ة قان ل  دة م  ن م ف ت وثها س الاتفقاقات في حالة ح
اك  ولة فه ة ال ل ا الاتفاق ل ل ه م للإدارة فإذا ت م ه ومل ة عل ها ح الف ل ل م

ا ف العام، أما إذا  اه واقعة على ال هة إك اً ش ف غال الح ال ا الاتفاق ل ن ه
ق وما  ه م حق ن  ع ا ي ف  اواة ب ال أ ال وجاً على م ع خ فه 

ة.  ات و ه م واج ن  م   يل
ات  .٢ اً في وح اً و غل م ف ال  عاق مع ال ي ت ولة أو الإدارة ال  لل

ان افة الق ل في أ وق  هاز الإدار أن تع اك  ال ي ت ال ائح ال والل
ه  له أو رضائه به قف ذل على ق ، وذل دون أن ي ف ة لل ن القان
لفة  ف ال ة وعامة في ن ال ض ان م ة  ه الأخ ا أن ه ال لات  ع ال
ة،  ازات ال ع الام لي م  ئي أو ال مان ال ى ول ت ذل ال ح

ز ال يل عام ومع ذل لا  ون تع د ب ار ف ق ف  ني لل ال القان اس 
يل  ع ا ال ف له ة معارضة أ م ان اف إم م ت ي ع ع م  أن وما تق ا ال في ه

ة م  ق م أ حق د ال  لاتأو م ع ل ال ائح م ان والل   .)٣٠(الق
ى ول .٣ ل ح اع ع الع د الام اب أو م ف الإض ز لل اك  لا  ان ه

ل س  ه تع ت عل ف ي تها الإدارة لأن ذل س وعة ات اءات غ م إج
لاد.  ات في ال ا وث اض د إلى ح ا ي اف العامة م   ال

                                                                                                                       
، ص جع ساب ، دراسة مقارنة، م ولة ق ف العام ب  .٤٩ال

، دراسة مقار  )٣٠( ولة ق ف العام ب ة ال ي، ت ل ي ال ، صأح ب محمد ال جع ساب  .٤٩نة، م
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قل  .٤ ة وال ع وال ارات ال ق ف  رها الإدارة في شان ال ي ت ارات ال إن الق
ارات إدارة و  مة هي ق ب، ونهاء ال دة وال ف ت على ذل أن الإرادة ال

ف  ل م ال ى ق ة أو ح ار ارات ودون م ه الق ر ه ي ت للإدارة هي ال
د ذل ع ي، و ع ف  ال ني لل لاً في ال القان ث تع ارات ت ه الق إلى أن ه

الإلغاء  ع  ارات لل ه الق ع ه الة ت ه ال قف على رضاه، في ه ودون أن ي
ع م  د ك امل، ولا تع م اء ال ف عق دعاو الق ة ب ت اءات م إج

  .)٣١(إدار 
الح العامة  ات ال ح مق ج د إلى ت ة ي ة اللائ اق ال اً أن اع و جل و
لاءم  ا ي ف العام  اع ت ال يل ق ع ح ب ، وت ف الح ال اجهة م في م

ا اما مع مق الح العام وان ان الأصل الآن أن علاقة وال اف العامة، ول  ت ال
ب  ء الإدارة لأسل ل دون ل ة إلا أن ذل لا  ة لائ ولة علاقة ت ال ف  ال

ة.  عاق معها تعاق ها و ال ة ب ا ن ال اء، ف فة العامة اس غل ال عاق ل   ال
ع ال ل غ م أن ال احة على أن م جهة أخ وعلى ال  ي ص

ة، إلا أنه م خلال ال في  ة أو لائ ف والإدارة علاقة ت العلاقة ب ال
ن رق  فة العامة، وذل م القان عات ال ة  ٢١٠ت ام ١٩٥١ل ن ن ى قان م، وح

ولة رق  ال ة  ٤٧العامل  ع ال ق أشار إلى العلاقة ١٩٧٨ل لاح أن ال  ،
اشال ي غ م ل ض ة )٣٢(ة  ن مة ال ن ال ال في قان ا ه ال ، و

ي رق  ة  ٨١ال   .٢٠١٦ل
ادة  لغى) على أن:  ٧٦ح ن ال ولة (ال ال ن  ام العامل ال ن ن م قان

ة العامة  ل قاً لل ا ت مة ال فها خ ل للقائ بها، ه ائف العامة ت (ال
ل بها....).قاً لل ع ائح وال ال ان والل   ق

ة ال رق  ن مة ال ن ال ع ال في قان ة  ٨١ولق ن ال ل

                                                 
مــة  )٣١( ن ال ص قــان ــ ء ن فــة العامــة فــي ضــ ــي، ال ــاح ال ــ الف ــ ع ــ ال ــ ع د. أح

، ص جع ساب ، م اء الإدار ام الق ة واح ن  .٢١ال
قارنة، رسالة  )٣٢( ة الأردني وال ال ن مة ال ام ال ف العام في ن ة ال د القاضي، ت د. ول سع

را  ـــ ، د ـــي، ٨١، ص٢٠٠٩ه، جامعـــة عـــ شـــ ـــاح ال ـــ الف ـــ ع ـــ ال ـــ ع ، د. أح
 ، جــع ســاب ، م ــاء الإدار ــام الق ــة وأح ن مــة ال ن ال ص قــان ــ ء ن فــة العامــة، فــي ضــ ال

 .٢٢ص
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ل ٢٠١٦ ارة وهي ت فاءة وال ا على أساس ال ة ح لل ن ائف ال على: ((ال
ا أداء واج امه  ، و ه اي قه وح ولة حق فل ال ، وت ع مة ال ته في للقائ بها ل

ع الح ال ة م   .)٣٣())...رعا
اء ال  عل  الق ا ي ة الأم اما  ا اء العاد في ب ، فق أخ الق

ولة  ل ال ة، وأما م ام ة ال ال ق على الأخ  ع ذل اس ة، و عاق ة ال ال
ائه. ة م إن ة ال ى ال   ال فق ت

اء ال قف الق ل م ف والإدارة في و ة ب ال عاق افي للعلاقة ال  ال
ادر في  اء الإدار ال ة الق فة وهي ذات  :٣٠/١/١٩٥٥ح م ة ال (لان رعا

ي على  ا ي ة ل ه العلاقة تعاق ن ه عاد أن ت ي اس الح العام تق ال ال وث  ات
اومة  غلال وال عا للاس ض فة م ن ال ه ذل م أن ت ت عل الأم ال ي

الح العام) ال اس خ    .)٣٤(م
ف  ان: (علاقة ال ا ح ق  ة الإدارة العل ه ال ت عل ق ا ما اس وه

ان  ها الق ة ت مة هي علاقة ت فة ال ه ال أنها، وه ر  ي ت ائح ال والل
يله في أ وق  ه وتع ز تغ ني عام  ف  قان فة ت ال ة لل م ال
ال  اج أو الادعاء  ف الاح ن لل ة العامة دون أن  ل ه ال وف ما تق

( ان   .)٣٥(ال ال إلى الق
ا ة الإدارة العل ي س الإحالة إلى  وفي ح آخ لل لها: (إن ت ق أوض 

عاش  فة العامة–ال ام ال ء م ن ف  -ج ار أن علاقة ال اع يل  ع ام قابل لل ن
ائح ان والل ها الق ة ت ل في تع  -هة الإدارة هي علاقة ت ل م س

ه إلى ال ي س إحال ها ت ه وم ب م ا خ هي  ي ت اب ال ي ن  –عاش الأس ت
اءات وه  ع الاس ي تق  ق الح العام ق  ج ال ا ي ه ال ح ف ه ال

                                                 
ادة / )٣٣( ة ال رق /١راجع ال ن مة ال ن ال ة ٨١/ م قان  .٢٠١٦/ ل
ـــام القـــ) ٣٤( ، ال ــ ـــة محمد الأح ل راه،  ـــ وحـــة د فـــة العامـــة، دراســـة مقارنـــة، ا اديـــ فـــي ال ني لل ان

 ، ة، جامعة ابي  بلقاي اس م ال ق والعل ق ائ٢٠١٦ال  ، ال
عـ رقـ / )٣٥( ـة، فـي ال ان ة ال ائ ة، الـ ـ ـا ال ـة الإدارـة العل ة ١٤٠٥٨ح ال ـ ق.ع،  ٥٣/، ل

ة  ا ٢٢/١١/٢٠٠٨ل ـا ة ق لة ه رـة ، م ه ن، ج ـ ـة وال ال ة ال ـ د الاول، ال ولـة، العـ ال
ـــاي  ـــة، ي ـــ الع عـــ رقـــ /٢٠٠٩م ـــا فـــي ال ـــة العل ـــة الإدار ـــ ال ـــة  ،٢٠٤٣م، وح ل

 م. ١/٧/٢٠٠٠
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ني رق / ع في قان ه ال ه إل ة ٣٧/ و/٣٦ما ات ع أن  ١٩٦٠/ ل ا إذ  ه ار إل ال
غه  ه ل بل م إنهاء خ امها  أح ا  ر أصلاً عاماً  على العامل ال ق

ي س ال ام ه أح ل  مة في تارخ الع ال دي  ج ا الاصل ال ى م ه ، اس
( ه ال غه ه ع بل مة  قائه في ال فه ب ائح ت ي ل ي تق ن ال   .)٣٦(القان

أنه  ف العام  اء الإدار على ت م ال ة الق اء م ق ق ل اس و
ولة أو  ال ه  ي، فعلاق ي لائ ةم ت ة ولائ   .)٣٧(الإدارة هي علاقة ت

ولة؟ ال ق  اؤل ع ت علاقة العامل ال ،  ال   م جهة أخ
غ  عق لا  ق  اء الإدار إلى أن تع العامل ال ام الق ع أح فق ذه 
ها  ة ت ه العلاقة علاقة ت ار أن ه اع ولة  ال ه  ني في علاق م وضعه القان

ني، ح ق ال ن ال اع القان ها ق ة ت د علاقة تعاق ائح ول م ان والل ق
ان  ها الق ة ت مة علاقة ت ال ف  ا (إن علاقة ال ة الإدارة العل ال
ة  ة لائ ن قاع و أن  ع زراء لا  ل ال ه م ام أق ذج عق الاس ائح، ون والل

ن ا م ن..)ع لها ال ق   .)٣٨(ل
ال  ني للع اه وال ي أن ال القان ا الات از جان م الفقه له وق ان

ه لف ع غ ي لا  عاق ي أو  )٣٩(ال ولة أ أنه في م ت في ال م م
ي يل  ل ش ة ع ا ع  ولة  م ب العامل وال اً على أن العق ال ي تأس لائ

أن   يصاح ال   .)٤٠( ت
ق في  ال ال ار الع ل إنه لا  إع ه إلى الق ان الآخ م الفقه ف أما ال

                                                 
عــ رقــ / )٣٦( ة فــي ال ــ ــا ال ــة العل ــة الإدار ــ ال ة /١٠٧٧ح ــ ــة ٣٨/ ل ل ــا،  ة عل ــائ / ق

 م.٢٨/١٠/٢٠٠١
ــــ  )٣٧( ــــارخ ح ــــاء الإدار ب ــــة الق /٦م ــــاي عــــة م١٩٤٨/ي ــــة، م، م ان ة ال ــــ ــــة ال ول ــــ ال ل

ارخ  ،٢٠١ص ل ب ها  /٢٥وح  م.١٩٥/د
عــ رقــ / )٣٨( ة، فــي ال ــ ــا ال ــة الإدارــة العل ــ ال ة ١٣٠ح ــ ــة  ١٧/، ل ل ــا،  ة عل ــائ ق

٢٧/١١/١٩٧٦. 
فـة  )٣٩( ن ال فـي، قـان ـ محمد ع عـة الاولـى، د. ا ـة، ال ـة الع ه ة، ٢٠١٧العامـة، دار ال ، القــاه

  .٤٥ص
رة،  )٤٠( ـة، الاسـ ام ار ال ، الـ ن الإدار ، القـان لـ ة ٢٤٣م، ص٢٠٠٦د. ماجـ راغـ ال ــ ، د. ع

، ص ون دار ن ، ب ن الإدار ، القان  ٧٣ال
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عاق  ها العامل ال ع ف ها العق و ائل ي اك م ان ه ي، فإذا  م ت
ه  ة الأم أن ه ها غا ع غ م  ائح فإن ذل لا  ان أو الل ة في الق اع الأم للق

ائ ام العامال ال عل  ة ت اع أم صفها ق ها ب الف ز الاتفاق على م   .)٤١(ل لا 
ي، ح إن  ي لائ ق في م ت أن العامل ال أ القائل  اح ال و ال
فة  ني فال ف القان غ م وضع ال هة الإدارة لا  م ب العامل وال العق ال

ف،  عاق مع ال ل ال دة ق ج اقه م ي إل ع ا  فة ون ل ال ف لا  ع ال ف
دة  ج ة ال ائح القائ ان والل ى الق ق دة  اتها م فة وواج اصات ال بها، واخ
ف  ال علقة  انات ال ع ال ا أن العق  على  ف  عاق مع ال ل ال ق

ا ي ت عاق ب ة ال ه وم ات ال ل ال فة م د بها وال ي ل ي ر ال اقي الأم  
ولة  ة ال الإضافة إلى ذل أح فة العامة  ائح ال ن ول ن في العق ع  قان
اض على  ف ح في الاع ن لل فة العامة دون أن  اع ال ام وق في تغ أح
م ب  ها في العق ال ص عل و ال يل لا  ال ع ا ال ذل ما دام ه

. ف   ال
ا  وفي الامارات ة وتأي ة لائ ا علاقة ت الإدارة ا ف  تع علاقة ال

ق  ع ال ال ا  ة العل اد ة الات ل فق ق ال ارخ  ٣٩٧ل  ٥/١/٢٠١٠ب
الفة  ه م ن  ع اع على ال ال عاه ال ا ي ا يلي: "وح إن م  ( (نق إدار

قه أ في ت ن وال ه م  القان ن ض ع ف ال أن نقل ال ى  ه إذ ق له وتف وتأو
ة وم  ه الأصل ف ها تعادل و ل إل ق فة ال ن ال و  عل م زارة ال ه ب ف و
ة  ال أن صلاح ه أخ وال فة ف ة إلى و فة ف قل م و ن ال عادل أن  أوجه ال

ل ال م ت ع ها م  ف ه الأساسي الإدارة في نقل م ل م رات قل ه أو ال ف ف ل
ة مانه م ح ال ادة  أو ح ه ال ا ت عل لا  ة ٣٩ع ن مة ال ن ال  ،م قان

ه،  ج نق ا ي ه  ع ا  ه م ن  ع ه ال ال ف ة ول  اع ه ال م  وه ما ال
ادة  له ذل أن ال في ال عي في م ا ال ن ا ٣٩وح إن ه اد رق م القان لات

ة  ٢١ ع أن علاقة  ٢٠٠١ل ان ساراً وق رفع ال ة ال  ن مة ال في شأن ال
ائح ان والل ها الق ة ت له هي علاقة ت هة ع ف  هة الإدارة  ،ال وأن ل

ا لها م إدارة  اً ت ا ون ان ها م ف ات نقل م ة صلاح ي ة تق الها م سل
ق  ف وت قلال ت ع ال ة إلا ي ة العامة ش ل ف  ال ة ال م تأخ في أق

                                                 
ة، )٤١( ة الع ه فة العامة، دار ال اد ال ، م ي ف ة، ص د. ف  .١٨٢، ص١٩٨٧القاه
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ل ق غلهاال ي  ة ال ه ال ل في درج في ،، أو ت اه ال وألا  ،أو تغ في م
ان ذل ا  ة. ول ل ال ال ع ار الإدارة إساءة في اس ن   ب ق ع ار نقل ال ان ق و

ل اله ار إعادة ت ه جاء في إ ةض اع زارة ال ي لل قل  ،ل ال ل ال وق ش
ا ٧٧( ه وق ت وف ال ه وح ن ض ع اء على ال ا الإج ق ه فا ول  ) م

ادة  ها في ال ص عل ف  ٣٩ال ة ال م أق اس  ان ودون م ن آنف ال م القان
أ ال ة وم ث فق اخ ه ال ل م درج ه ودون أ ت ق صة ت ن  أو ف ع ال

فة  ة إلى و فة ف ف م و ن نقل ال أن  م الإدارة  ما أل ن ع ه ت القان
ادة  ضه ال ة أخ وه ش ل تف )) ٣٩ف ج معه نق ال ا ي ا )٤٢(م ؛ و

ع  ار اس لها في ال ة  ٧٠٣ق ارخ  ٢٠٠٨ل ر في  ٢٥/٣/٢٠٠٨ب ق ((أن ال
ء  ة، في ض ه ال اء ه ادة (ق اد رق ٣٩ن ال ن الات ة  ٢١) م القان ل

ة  ٢٠٠١ له هي علاقة ت هة ع ف  ة، أن علاقة ال ن مة ال في شأن ال
ه في أ  ز تغ ني عام  ف في م قان ن ال ائح، و ان والل ها الق ت

قاء ف ة العامة، ول له ح م في ال ل ه ال فة وق وف ما تق ي و
ة))   .)٤٣(مع

اق ي ت  وفي الع عة العلاقة ال ان  فة العامة إلى ب عات ال ض ت ع ل ت
، ول  اش ح وم ل ص ولة  ال ف العام  اءال ان على أن  الفقه والق ق م

ه العلاقة،  اقي العاد والإدار ه اء الع ة، فق أك الق ة ال ال أخ  اق  الع
ارخ ف ادر ب ارها ال ة ال في ق ل: (إن علاقة ال  ٢٠/١١/١٩٧٩ م تق

ل  ة، و ه أص علاقة ت راسة وتع ال ال ع إك ه  ف ال إضافة ل ه  عل
ة  عة العلاقة ال ت  قاً) أك ا العام سا ل الان ف (م اء ال ة ق م

ولة في ق  ف وال ق ب ال ارخ  ١٦٢/٧١اره ال ادر ب وال  ١١/١٢/١٩٧١ال
ف  اض على إلغاء أم نقله لأن علاقة ال ف الإع ه: (لا  لل جاء 

ة) مة هي علاقة ت   .)٤٤(ال

                                                 
ة / )٤٢( الع ة  ام ال اد واح ل ٢٠١١م زارة العـ ي لـ سـ قع ال ر على ال ام الإدارة، م /الاح

ة. ة ال  في دولة الامارات الع
)٤٣(  ، جـع سـاب ـا الإدارة، وسـائل الإدارة، م ، ت الإدارة، ن ن الإدار ، القان اس اد ع ال د. محمد ف

 .١٥٢ص
ة  )٤٤( ان ة ال ل، ال د الاول، وزارة الع ني، الع و القان ان ال ه دي  .١١٢، ص١٩٧٢ن
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١١٨٠ 

ق  ارها ال ف ق اء ال ة ق ة ل ي ارات ال ف ٢٢وم الق اء م /ق
/ ارخ  ٢٠١٤ت ت الأوضاع (( ه:جاء  ٢٢/١/٢٠١٥ب م واج الإدارة إعادة ت

ف في م  صا وان ال ة خ ي ة ال ن ام القان ء الأح ف في ض ة لل ن القان
ي ني ت   .)٤٥(..)).قان

اقي هادات الفقه الإدار الع ة، إذ إن  واج ة ال ال ت الأخ  ها اك م جان
دة ت الع ع ة م د أن ج اق أخ ب ن الع اك قان الها فه ع ولة  ي ت ال لاقة ال

ة......) ام مة ال ن ال ة وقان ن مة ال   .)٤٦(ال
ف  ا ال لعلاقة ال فقان على الأخ به اقي م اء الع ل فإن الفقه والق و

ني. ف م م قان ه لل ق عي وما  اقع ال ولة، وه أم واضح وجلي في ال   ال
هج  ا ان ع الإماراتياك اقي،  ل ع ال والع ه ال هج ال سار عل ذات ال

ف العام  ي ت ال عة العلاقة ال ح على  ل واضح وص م ال  على ع
ن  ع في قان ي، ح ن ال ل ض ه العلاقة  ولة، إلا أنه ن على ه ال

ة رق  اد مة الات ة في ال ن مة ال ل على أ ٨/١٩٧٣ال ائف العامة ت ن "ال
قاً  ة العامة  ل قاً لل ا ت مة ال فها خ ائح  للقائ بها، ه ان والل للق

ل بها" ع   .)٤٧(ال
ة رق  ن مة ال ن ال اد في قان ع الات ا ن ال على أن  ٢١/٢٠٠١ك

الح ال« ا وال مة ال فها خ ل للقائ بها، ه ائف العامة ت قاً ال عام 
ه وأن  ل ال  الع ه  ف م ب ق ف أن  ل بها، و على ال ع ائح ال ان والل للق
اف  ه، وأن  ف ات و ي لأداء واج س ل ال قة وامانة وان  وق الع ه ب د ي
ف  اً ي ل فاته م ل في ت ة وان  س ه ال اع ام م ل واح ام في الع على الان

امة ال ؤساء و هات ال ج ائح وت ان وال والل ام الق اعي أح ه أن ي فة، وعل
ولة  ال ال ق في إنفاق أم هاوال ص عل ضه الأمانة وال   .)٤٨(»ا تف

                                                 
ــاء الإدار  )٤٥( ــة الق ــاء م ــارات مــ ق ــا م ــة الإدارــة العل ــاء ال ــي، ق ل ــة هامــل الع لف

عة الاولى،  ، ال ف اء ال ة ق اد، ص٢٠١٦وم غ اب،  عة أوف ال  . ١٣٧، م
، ص )٤٦( جع ساب ر، م ما م  .٢٦٧د. شاب ت
ادة /) ٤٧( ة رق ٥٦ال ن مة ال ن ال  .٨/١٩٧٣/ م قان
ادة / )٤٨( اد رق ٦٣ال ة الات ن مة ال ن ال  .٢١/٢٠٠١/ م قان
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ادة / ه ال ف العام ما ن عل ة لل ن عة القان غ م ال ا ٧ولا  / م ه
أنه:  ي  ي تق ن ال ة«القان ال ائف  ة  ن شغل ال ق فة م ا  لغ ال

اء على  زراء ب ل ال ار م م ق فه  ر ن ت عاق على أن ت ع  ال
ة ن مة ال ل ال اح م   ». اق

مة  ن ال ي و ت قان لائ ف في م ت ة ال ق غ ذل ف فعلى ال
د. ه العق ه ن خاص في ه د  ا ل ي ة  ن   ال

  
  الخاتمة

ل ة:ن ات الآت ص ائج وال راسة إلى ال ه ال    م ه
 
ً
  :النتائج –أولا

لاف ١( اخ لف  ف العام وجهة الإدارة،  راسة أن ت العلاقة ب ال ) ب ال
فة العامة  ام لل ول م ن ته ال ا اع ان، ووفقًا ل مان وال لاف ال اخ ول و ال

ها. ل م   في 
راسة أنه وف٢( ف العام م جهة ) ب ال ة، فإن العلاقة ب ال عاق ة ال قًا لل

ابهة لها في  ة علاقة م لف ع أ ة لا ت ، هي علاقة تعاق ولة م جهة أخ وال
ة  اك اع ال ني هي الق ن ال اع القان ان ق ا  اص، وذل ح ن ال القان

قها ي ي ت عة العامة ال ل ال ي ت ه  للعلاقات، وال ا ب اد  اء على الاف س
ه و جهة الإدارة. ا ب   أم 

ة ٣( ل ال ف العام  ة، فإن ت علاقة ال ام ة ال راسة، أنه وفقًا لل ) ب ال
ائف  ة ب ال ة ال ن اع القان ها الق ة ت الإدارة، هي علاقة ت

ولة.   العامة في ال
ا
ً
  قتراحات:الا –ثاني

لقة في  ة م ي ب الإدارة سل ة ال ل ن ال ح لأن ت ع ألا  ح على ال نق
افي مع حقها في تأدي  ا لا ي ف العام، وذل  ضها على ال اءات وف ي ال تق
ف في  ع ة ألا ت الفة، ش ه م م ا ارت ة ل اس ات ال ض العق ال العام وف

. ا ال ال ه ع  اس
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١١٨٢ 

  در والمراجعقائمة المصا
 
ً
  :العربية المراجع -أولا
  دراسة مقارنة ، ف العام في دولة ق ق الإدار مع ال ي، ال ل أح محمد ال

، جامعة  ي، رسالة ماج ل عاون ال ل ال ة ودول م رة م الع ه ج
ة،   .٢٠٠٠القاه

 فة العا ة في ال ني ل ام القان ، ال را م أب جاب مقارنة،  مة، دراسةجل
ان،  رسالة ماج ة، ع امعة الأردن ا، ال راسات العل ة ال ل رة)،  (غ م

٢٠٠١.  
  ف العام، دراسة مقارنة ب ة ال ني ل ام القان ، ال اد محمد الع خال ح

، الأردن،  ق الأوس ق، جامعة ال ق ة ال ل  ، ، رسالة ماج الأردن وال
٢٠١٢. 

  .ص د ء ن فة العامة في ض ي، ال اح ال أح ع ال ع الف
رة،  امعي، الاس ، دار الف ال اء الإدار ام الق ة وأح ن مة ال ن ال قان

٢٠١٨. 
  ،ة ة الع ه فة العامة، دار ال ، ال ن الإدار ر أح رسلان، وس القان د. أن

ة،    .١٩٩٧القاه
 ف عة الاولى، د. ا محمد ع ة، ال ة الع ه فة العامة، دار ال ن ال ي، قان

ة.٢٠١٧   ، القاه
  ، ن الإدار اد القان اتة، م ف ش  . ١٩٥٤/١٩٥٥د. ت
  ، ن الإدار ي، القان ع ارة ال ، ٣د. خال س قافة لل ان، دار ال  .١٩٩٨، ع
 دار ا ، ن الإدار ج في القان ، ال او ان محمد ال ة، د. سل ي، القاه لف الع

  .م١٩٩٦
  ل ة، ال ن م القان لة العل ولة، م ال ال ني لع ام القان ر، ال ما م د. شاب ت

اد،  غ عة العاني،  د الأول، م  .١٩٦٩الأول، الع
  ،ة ة، القاه ة الع ه ، دار ال ا الإدار سي محمد، وسائل ال د. ص محمد ال

١٩٩٨.  
 ، ة ال . د. ع ون دار ن ، ب ن الإدار  القان
 ة، ص ة، القاه ة الع ه فة العامة، دار ال اد ال ، م ي ف  .١٩٨٧د. ف
 .رة ة، الاس ام ار ال ، ال ن الإدار ، القان ل   د. ماج راغ ال
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  ،رة ة، الاس ام ار ال ، ال ن الإدار ، القان ل   م، ٢٠٠٦د. ماج راغ ال
 د. ماج راغ ا ، رة، م ة، الاس امعة الع ، دار ال ن الإدار ، القان ل ل

  م.٢٠٠٦
  فة العامة في دولة الإمارات ة الإدارة وال ل ، ت ال ل د. ماج راغ ال

عة جامعة الإمارات،  ة، دراسة مقارنة، م ة ال  .١٩٨٩الع
  ،ف العام ة لل أدي ة ال ول ، ال ل دت ال ق د. محمد ج ق ة ال ل راه  رسالة د

ة،   .١٩٦٧جامعة القاه
  امعة ا، دار ال ن ائف العامة في ف ام العام لل هاب، ال ال د. محمد رفع ع

 ، رة، م ة، الاس ي  .٢٠١٧ال
  ا الإدارة، وسائل ، ت الإدارة، ن ن الإدار ، القان اس اد ع ال د. محمد ف

ي امعة ال رة، الإدارة، دار ال  م.٢٠٠٥ة، الاس
  ار ة، ال ال عة ال اني، ال ء ال ، ال ن الإدار ي، القان فى أب ز فه د. م

رة،  ة، الاس ي ة ال ام  م.١٩٩٠ال
  ولة ع ة ال ل ف وم م ة ال ل ، م ار ح ال غلي ع ال را ف د. ن

ا وال ن ائه وأفعاله، دراسة مقارنة ب م وف ة أخ ه ولي، دار ال ام ال
ة،  ة، القاه   .٢٠١٦الع

  ة الأردني وال ن مة ال ام ال ف العام في ن ة ال د القاضي، ت د. ول سع
 ، راه، جامعة ع ش قارنة، رسالة د   .٢٠٠٩ال

  ة اء م ارات م ق ا م ة الإدارة العل اء ال لي، ق ة هامل الع لف
اء الإدار وم عة الاولى، الق ، ال ف اء ال عة أوف ٢٠١٦ة ق ، م

اد غ اب،   .ال
  وحة فة العامة، دراسة مقارنة، ا ادي في ال ني لل ام القان ، ال محمد الأح

 ، ة، جامعة ابي  بلقاي اس م ال ق والعل ق ة ال ل راه،  ائ٢٠١٦د  .، ال
 
ا
ً
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